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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالمصالح الضمانية             (الفريق العامل السادس            

 الدورة الثانية عشرة          
    ٢٠٠٧فبراير     / شباط    ١٦-١٢نيويورك،      

   مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة          
   مذكّرة من الأمانة        

  ملاحظات خلفية 
ة والثلاثين، عام   ثتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي، في دورـا الثال ـ          نظـرت لجـنة الأمـم الم ـ       -١

، في تقريـر مـن الأمـين العـام عـن الأعمـال الـتي يمكـن القـيام ـا مستقبلا في مجــال قانون                        ٢٠٠٠
وفي تلـك الـدورة، اتفقـت اللجـنة عـلى أن المصالح الضمانية              . (A/CN.9/475)الائـتمان المضـمون     

نظر إلى الصلة الوثيقة    لى اللجنة في الوقت المناسب، وخصوصا با      موضـوع هـام، وقـد عـرض عـل         
ورأى كثيرون أن قوانين الائتمان    . بـين المصـالح الضـمانية وعمـل اللجـنة المـتعلق بقانون الإعسار             

المضـمون العصـرية يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير كـبير على توافر الائتمانات وتكلفتها وبالتالي على                     
أى كثيرون أن قوانين الائتمان المضمون العصرية يمكن أن تخفّف من مما      كما ر . الـتجارة الدولـية   

يوجد بين الأطراف في البلدان المتقدمة والأطراف في البلدان النامية من تفاوت فيما يتعلق بتيسر               
الحصـول عـلى الائـتمـان المنخفـض التكلفة، ومن حيث نصيب تلك الأطراف من منافع التجارة                

 أُعرب في هذا الخصوص عن تحذير مؤداه أن تلك القوانين، لكي تصبح مقبولة              غـير أنه  . الدولـية 
للدول، يلزم أن تحقق توازنا مناسبا في معاملة الدائنين المميزين والدائنين المضمونين والدائنين غير          

وذكـر أيضـا أنـه مـن المستصـوب، بالنظر إلى تباين سياسات الدول، اتباع ج مرن                  . المضـمونين 
وعلاوة على ذلك،   . قانون نموذجي  عدادإلى إعـداد مجموعـة مبادئ مشفوعة بدليل، لا          يهـدف إ  
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وضــمانا لتحقــيق المــنافع المثــلى مــن إصــلاح القوانــين، بمــا في ذلــك مــنع وقــوع الأزمــات المالــية،  
وتخفـيف حـدة الفقـر، وتيسـير تمويـل الديـون بصـفته محـركا للنمو الاقتصادي، سيلزم تنسيق أي                     

 )1(.لمصالح الضمانية مع الجهود المتعلقة بقانون الإعسارجهد يتعلق با

، نظرت اللجنة في مذكرة من الأمانة حول ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والثلاثين، عام      -٢
واتفقـت اللجـنة في تلـك الـدورة على أنه ينبغي الاضطلاع             . (A/CN.9/496)المصـالح الضـمانية     

قتصادي النافع لوجود قانون عصري بشأن الائتمان   بعمـل في ذلـك اال، بالنظر إلى التأثير الا         
وذُكـر أن الـتجربة قـد بينـت أن مواطـن القصـور في ذلـك اال يمكن أن تكون لها                      . ضـمون الم

وذُكر أيضا أن من شأن وجود   . تـأثيرات سـلبية كـبرى في الـنظام الاقتصـادي والمـالي لأي بلـد               
ع عــلى الاقتصــاد الكــلي عــلى المديــين القصــير   إطــار قــانوني فعــال وقــابل للتنــبؤ أن يعــود بمــناف  

فعـلى المـدى القصـير، أي عندما تواجه البلدان أزمات في قطاعها المالي، يلزم وجود              . والطويـل 
ــية، لمســاعدة           ــبات المال ــاذ المطال ــتعلق بإنف ــيما ي ــبؤ، خصوصــا ف ــابل للتن ــال وق ــانوني فع ــار ق إط

مــن خــلال آلــيات إنفــاذ ســريعة، مــن المصــارف وغيرهــا مــن المؤسســات المالــية عــلى أن تحــد،  
تدهـور قـيمة مطالـباا، ولتيسـير إعـادة هـيكلة الشـركات بـتوفير أداة مـن شـأا أن تستحدث                       

أمـا على المدى الطويل، فإن وجود إطار قانوني مرن وفعال للحقوق           . حوافـز للـتمويل المؤقـت     
، لا يمكــن تعزيــز الــنمو وفي الواقــع. الضــمانية قــد يكــون أداة مفــيدة لــزيادة الــنمو الاقتصــادي 

الاقتصــادي والقــدرة التنافســية والــتجارة الدولــية دون تيســر الحصــول عــلى الائــتمان الميســور   
 أما عن   )2(.الـتكلفة، لأن عـدم تيسـره يحـول دون توسـع المنشـآت لكي تحقق إمكاناا الكاملة                 

وأحاطت علما د يكون مفرط الجمود،    قشـكل ذلـك العمـل، فـرأت اللجـنة أن قانونا نموذجيا              
بالاقـتراحات المقدمـة لوضـع مجموعـة مـبادئ مـع دلـيل تشـريعي يتضـمن، حيـثما أمكن ذلك،                      

 )3(.أحكاما تشريعية نموذجية

وبعـد المناقشـة، قـررت اللجـنة أن تعهـد إلى فريق عامل بمهمة وضع نظام قانوني فعال                    -٣
ا فــيها المخــزونات، لــتحديد نشــاط الــتجاري، بمــللــلحقوق الضــمانية في البضــائع المــتداولة في ا 

المسـائل المـراد تـناولها، مـثل شـكل الصك، والنطاق المضبوط للموجودات التي يمكن استعمالها                 
وإذ شددت اللجنة على أهمية الموضوع وعلى ضرورة التشاور مع  )4(... .كضـمانة احتياطـية    

 )5(. إلى ثلاثة أيام تستغرق يومينسممثلي الصناعة المعنية وممارسيها، أوصت بعقد حلقة تدار

ــامل الســادس     -٤ ــريق الع ــه الأولى ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (وعــرض عــلى الف في دورت
مشروع تمهيدي أول لدليل تشريعي بشأن المعاملات       ) ٢٠٠٢مايو  / أيـار  ٢٤-٢٠نـيويورك،   (

ــة   ، وتقريــر عــن حلقــة  )Add.12إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.2(المضــمونة، أعدتــه الأمان
 إلى ٢٠ارس دولـية مشتركة بين الأونسيترال ورابطة التمويل التجاري، عقدت في فيينا من        تـد 
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وتعلـيقات مـن المصـرف الأوروبي للإنشاء         ،(A/CN.9/WG.VI/WP.3) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢
 وفي تلــك الــدورة، نظــر الفــريق العــامل في الفصــول الأول. (A/CN.9/WG.VI/WP.4)والــتعمير 

إلـــى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.2(ر مــن مشــروع الدلــيل التشــريعي  إلى الخــامــس والعاشــ
Add.5 وAdd.10(           وطَلـب إلى الأمانـة تنقـيح تلك الفصول ،)A/CN.9/512،   وفي ). ١٢ الفقرة

الـدورة ذاـا، نظـر الفـريق العـامل في اقـتراحات لتنظـيم عـروض لـنظم التسـجيل العصـرية مـن             
رورية لمعالجـة مـا أُبـدي من شواغل بشأن تسجيل    أجـل تـزويد الفـريق العـامل بالمعلومـات الض ـ      

وإضافة ). A/CN.9/512 من الوثيقة    ٦٥انظر الفقرة   (الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المـنقولة          
المعني (إلى ذلـك، اتفـق الفريق العامل على ضرورة العمل، في تعاون مع الفريق العامل الخامس               

تصـلة بمعاملـة الحقـوق الضمانية في إجراءات       ناول المسـائل الم   ت ـ، عـلى ضـمان      )بقـانون الإعسـار   
الإعسـار تـناولا يـتوافق مـع اسـتنتاجات الفـريق العامل الخامس بشأن نقاط الالتقاء بين أعمال                   

؛ وانظر أيضا   A/CN.9/512 من الوثيقة    ٨٨انظر الفقرة   (الفـريقين العاملين الخامــس والســادس      
 ).A/CN.9/511 من الوثيقة ١٢٧ و١٢٦الفقرتين 

، تقرير الفريق العامل    ٢٠٠٢ة والثلاثين، عام    س ـوعـرض عـلى اللجـنة في دورـا الخام          -٥
 وأعربت اللجنة   ،(A/CN.9/512)عن أعمال دورته الأولى     ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (السـادس   

ورأى كثيرون أن الدليل التشريعي     . عـن تقديـرها للفـريق العـامل لمـا أحـرزه من تقدم في عمله               
ــدول عــلى اعــتماد تشــريع عصــري بشــأن المعــامـلات    لم فرصــة عظــيمة  يتــيح للجــنة ســاعدة ال

المضـمونة، يعـتقد عمومـا أنـه شـرط ضروري، وإن لم يكن كافيا في حد ذاته، لتيسير الحصول         
عــلى الائــتمان المــنخفض الــتكلفة، ممــا يســهل حــركة البضــائع والخدمــات عــبر الحــدود ويعــزز  

 وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة      )6(.علاقـات الوديـة بين الدول     التنمـية الاقتصـادية، وبالـتالي ال      
بارتــياح أن المشــروع اجــتذب اهــتمام مــنظمات دولــية وحكومــية وغــير حكومــية، وأن بعــض  

وأُشير إلى التعليقات التي    . تلـك المـنظمات يشـارك مشـاركة فعالـة في مـداولات الفـريق العامل               
  جانب المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير      قُدمـت إلى الفـريق العـامل السـادس، خصوصـا مـن            

)A/CN.9/WG.VI/WP.4 (كدليل على ذلك الاهتمام. 

وفي تلــك الــدورة، رأى كــثيرون أن مــبادرة اللجــنة جــاءت في وقــت مناســب جــدا،     -٦
سـواء بالـنظر إلى المـبادرات التشـريعية ذات الصـلة الجاريـة عـلى الصعيدين الوطني والدولي، أو            

 وفي هــذا الصــدد، أبــدت اللجــنة . ة اللجــنة نفســها في مجــال قــانون الإعســار بالــنظر إلى مــبادر
المعــني (ارتــياحا خاصــا لــلجهود الــتي يــبذلها الفــريق العــامل الســادس والفــريق العــامل الخــامس   

مــن أجــل التنســيق بــين عملــيهما بشــأن موضــوع ذي أهمــية مشــتركة مــثل    ) بقــانون الإعســار
وأُبــدي تأيــيد قــوي لذلــك التنســيق،  . اءات الإعســارمعاملــة الحقــوق الضــمانية في ســياق إجــر 
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الـذي رئـي عمومـا أنـه ذو أهمـية بالغة في تزويد الدول بإرشادات شاملة ومتسقة بشأن معاملة                   
وأقــرت اللجــنة اقــتراحا قُــدم لتنقــيح الفصــل  . الحقــوق الضــمانية في ســياق إجــراءات الإعســار 

 المعـاملات المضـمونة على ضوء المبادئ   الخـاص بالإعسـار في مشـروع الدلـيل التشـريعي بشـأن          
 ١٢٧ و ١٢٦انظر الفقرتين   (الأساسـية الـتي اتفـق علـيها الفـريقان العـاملان الخامس والسادس               

ــيقة   ــن الوث ــرة ،A/CN.9/511م ــيقة  ٨٨ والفق ــن الوث ــلى   ). A/CN.9/512 م وشــددت اللجــنة ع
ــنظر في تنظــيم دورة       ــة أن ت ــت إلى الأمان ــريقين  ضــرورة مواصــلة التنســيق، وطلب مشــتركة للف

  )7(.٢٠٠٢ديسمبر /العاملين في كانون الأول

يــة الــتي أســندا في دورــا الــرابعة والــثلاثين إلى   وبعــد المناقشــة، أكّــدت اللجــنة الولا  -٧
الفـريق العـامل السـادس بـأن يعـد نظامـا قانونـيا فعـالا لـلحقوق الضـمانية في البضـائع، بما فيها                         

ــبغي تفســيرها تفســيرا واســعا    أكّــدت اللجــنة أيض ــو .المخــزونات ــة الفــريق العــامل ين ا أن ولاي
 )8(. تشريعيللضمان ناتج عمل مرن بقدر مناسب، يفترض أن يتخذ شكل دلي

، نظر الفريق العامل    )٢٠٠٢ديسمبر  / كـانون الأول   ٢٠-١٧فييـنا،   (وفي دورتـه الثانـية       -٨
ــادس   ـــول السـ ــتدوين (في الفصـ ــام الـ ــابع ) نظـ ــة(والسـ ــع ) الأولويـ ــاذ (والتاسـ ــير والإنفـ )التقصـ

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6) و Add.7 وAdd.9 (         مـن المشـروع التمهـيدي الأول للدليل المتعلق
وفي تلك الدورة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن . نـة ابالمعـاملات المضـمونة الـذي أعدتـه الأم     

 واقــترانا بــتلك ).A/CN.9/531 مــن الوثــيقة ١٥انظــر الفقــرة (تعــد صــيغا مــنقّحة لــتلك الفصــول 
 من الوثيقة   ٦٥انظـر الفقرة    (الـدورة، ووفقـا لاقـتراحات قُدمـت في دورة الفـريق العـامل الأولى                

A/CN.9/512(             ظّـم عـرض غـير رسمـي لـنظامي تسجيل الحقوق اضمانية في الممتلكات المنقولة    ل، ن
الفــريقان العــاملان وقُبــيل الــدورة الثانــية للفــريق العــامل الســادس، عقــد . في نيوزيلــندا والــنرويج

دورما المشتركة الأولى   ) المعني بالمصالح الضمانية  (والسـادس   ) المعـني بقـانون الإعسـار     (الخـامس   
، حيـث نظر في الصيغة المنقّحة للفصل العاشر         )٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٧ و ١٦فييـنا،   (

وفي الدورة . عسـار المـتعلق بالإ )  A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5الفصـل التاسـع الجديـد؛   (السـابق  
ــيقة ٨انظــر الفقــرة (المشــتركة، طُلــب إلى الأمانــة إعــداد صــيغة مــنقّحة لذلــك الفصــل      مــن الوث

A/CN.9/535.( 

، نظـر الفـريق العـامل السادس في         )٢٠٠٣مـارس   / آذار ٧-٣نـيويورك،   (وفي دورتـه الثالـثة       -٩
تنازع القوانين والتطبيق   (ر  والحادي عش ) حقـوق الأطـراف والتزاماا قبل التقصير      (ل الـثامن    والفص ــ

 مـن المشـروع التمهـيدي الأول المتعلق بالمعاملات المضمونة      ) فـترة الانـتقال   (والـثاني عشـر     ) الإقلـيمي 
)A/CN.9/WG.IV/WP.2/Add.8و Add.11و Add.12 ( وفي الفصــلين الــثاني) الــنهوج الأساســية بشــأن

ــث ) الضــمان ــية لمشــروع الد  ) الإنشــاء(والثال ــن الصــيغة الثان ــيل م   A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2(ل
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 مــن الوثــيقة ١٣انظــر الفقــرة (، وطَلــب إلى الأمانــة أن تعــد صــيغا مــنقّحة لــتلك الفصــول  )Add.3و
A/CN.9/532 .(                ظـم عرض غير رسمي لقانون المعاملات الضمانية الذي أُنجزواقـترانا بـتلك الـدورة، ن

 .ف الأوروبي للإنشاء والتعميرمؤخرا في سلوفاكيا، وأيده كل من البنك الدولي والمصر

، تقريرا الفريق العامل ٢٠٠٣ورا السادسة والثلاثين، عام   دوعـرض عـلى اللجـنة في         -١٠
ــادس ا ــمانية  (لسـ ــالح الضـ ــني بالمصـ ــثة     ) المعـ ــية والثالـ ــيه الثانـ ــال دورتـ ــن أعمـ   (A/CN.9/531عـ
دس عن أعمال    وكذلـك تقريـر الفـريق العـامل الخـامس والفـريق العـامل السـا                ،A/CN.9/532)و

وأثنت اللجنة على الفريق العامل السادس لما أحرزه        . (A/CN.9/535)دورمـا المشتركة الأولى     
والفريق العامل السادس على     مـن تقـدم في عمله، وأعربت عن تقديرها للفريق العامل الخامس           

لجنة ونوهت ال . تنسـيق عمـلهما بشـأن معاملـة الحقـوق الضـمانية في سـياق إجراءات الإعسار                
 )9(. للحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولةةأيضا مع التقدير بعرض نظم التسجيل العصري

وإضــافة إلى ذلــك، أكّــدت اللجــنة عــلى أهمــية التنســيق مــع المــنظمات ذات الاهــتمام     -١١
ــدولي لتوحــيد ا       ــثل المعهــد ال ــاملات المضــمونة، م ــانون المع ــانون الخــاص  لوالخــبرة في مجــال ق ق

ومؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص والبــنك الــدولي وصــندوق الــنقد الــدولي  ) اليونــيدروا(
وأُشير إلى عمل اليونيدروا    . والمصـرف الأوروبي للإنشـاء والـتعمير ومصـرف التنمـية الآسـيوي            

المـبادئ والتوجـيهات الخاصة بوضع      الجـاري بشـأن الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالـية، وإلى              
البــنك الــدولي، في حــدود صــلتها  عــن الصــادرةســار وحقــوق الدائــنين، نظــم فعالــة بشــأن الإع

المبادئ الأساسية  "بالمعـاملات المضـمونة، وإلى القـانون الـنموذجي بشـأن المعاملات المضمونة و             
التي أعدها المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، وإلى      " لوضـع قـانون بشأن المعاملات المضمونة      

 وإلى قانون ،التنمـية الآسيوي  مصـرف   يل المـنقولات الـذي أعـده      الدلـيل المـتعلق بمكاتـب تسـج       
 الــذي أعدتــه مــنظمة الــدول ٢٠٠٢الــبلدان الأمريكــية الــنموذجي لــلمعاملات المضــمونة لعــام 

وأشــير أيضــا إلى ضــرورة التنســيق مــع مؤتمــر لاهــاي فــيما يــتعلق بالفصــل الخــاص   . الأمريكــية
بشــأن المعــاملات المضــمونة، وخصوصــا فــيما بتــنازع القوانــين مــن مشــروع الدلــيل التشــريعي 

 )10(.يتعلق بالقانون المنطبق على إنفاذ الحقوق الضمانية في حالة الإعسار

وفـيما يـتعلق بـنطاق العمـل، نوهـت اللجـنة بالاقـتراحات التي تدعو الفريق العامل إلى                 -١٢
، المســتحقات )بمــا في ذلــك المخــزونات(افة إلى البضــائع إضــالــنظر في أن يشــمل ذلــك العمــل، 

ــداع وحقــوق الملكــية الفكــرية،     ــتمان وحســابات الإي ــتجارية وخطابــات الائ ــتها  نال ظــرا لأهمي
أمــا بشــأن مضــمون مشــروع الدلــيل التشــريعي، فقــد نوهــت   . الاقتصــادية كضــمانة للائــتمان

اللجـنة بمـا ذكـر مـن أن مشـروع الدلـيل، وإن كـان ينـبغي لـه أن يناقش مختلف النهوج القابلة                        
ق العمـلي، ينـبغي أن يتضـمن أيضـا توصـيات، وأنـه إذا كـان لا بـد مـن إعداد توصيات                       للتطبـي 
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ــبلدان ذات      ــية والـ ــبلدان النامـ ــا للـ ــبية، خصوصـ ــا النسـ ــة جدواهـ ــا مناقشـ ــبغي أيضـ ــة، فينـ بديلـ
 )11(.الاقتصادات الانتقالية

 إلى وبعــد المناقشــة، أكّــدت اللجــنة الولايــة الــتي أســندا في دورــا الــرابعة والــثلاثين    -١٣
ئع، بما فيها االفـريق العـامل السـادس بـأن يضـع نظامـا قانونـيا فعـالا لـلحقوق الضمانية في البض               

المخـزونات، والقـرار الـذي اتخذتـه في دورـا الخامسـة والـثلاثين بأنه ينبغي تفسير تلك الولاية                    
وأكّدت . تفسـيرا واسـعا لضـمان الحصـول عـلى ناتج عمل مناسب يتخذ شكل دليل تشريعي                

لجـنة أيضـا عـلى أن الفـريق العـامل هـو المعـني بالنظر في النطاق المضبوط لعمله، خصوصا ما                     ال
إذا كـان ينـبغي تـناول المسـتحقات الـتجارية وخطابـات الائـتمان وحسـابات الإيداع وحقوق                   

 )12(.الملكية الفكرية والصناعية في مشروع الدليل التشريعي

، نظر الفريق العامل في الفصل )٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلـول ١٢-٨فييـنا،   (وفي دورتـه الـرابعة       -١٤
والفصــل التاســع ) الإنشــاء(لــرابع اوالفصــل ) الأهــداف الرئيســية(والفصــل الــثاني ) المقدمــة(الأول 

  A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1) (الأولويــة( مــن الفصــل الســابع ٤١ إلى ١والفقــرات ) الإعســار(
عـــد صـــيغا مـــنقّحة ت إلى الأمانـــة أن ، وطلـــب)Add.6 وA/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3، وAdd.3و

 ).A/CN.9/543 من الوثيقة ١٥انظر الفقرة (لتلك الفصول 

، نظــر الفــريق العــامل )٢٠٠٤مــارس / آذار٢٥-٢٢نــيويورك، (وفي دورتــه الخامســة   -١٥
والفصل العاشر  ) الأولوية(والفصل السابع   ) الإشـهار (وصـيات الفصـل الخـامس       تفي مـلخص و   

ــين ( ــنازع القوان ــة أن  )Add.7و Add.3 وA/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2) (ت ــب إلى الأمان ، وطَل
 ).A/CN.9/549من الوثيقة  ١٦انظر الفقرة (تعد صيغا منقّحة لتلك الفصول 

، نظـــر )٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٩ و٢٦نـــيويورك، (وفي دورمـــا المشـــتركة الثانـــية    -١٦
في ) المعـني بالمصـالح الضمانية    (والسـادس   ) سـار عالمعـني بقـانون الإ    (عـاملان الخـامس     لالفـريقان ا  

ســار، اســتنادا إلى علإكيفــية معاملــة الحقــوق الضــمانية في مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون ا  
 ).A/CN.9/550 من الوثيقة ١١انظر الفقرة  (A/CN.9/WG.V/WP.71الوثيقة 

ل ، تقريرا الفريق العام   ٢٠٠٤، عام   ينوعـرض عـلى اللجـنة في دورـا السـابعة والثلاث            -١٧
  (A/CN.9/543عـــن أعمـــال دورتـــيه الـــرابعة والخامســـة ) المعـــني بالمصـــالح الضـــمانية(الســـادس 

 وكذلـك تقريـر الـدورة المشـتركة الثانـية للفـريقين العاملين الخامس والسادس        ،A/CN.9/549)و
(A/CN.9/550) .         م حـتى ذلك              لوأثنـت اللجـنة عـلى الفـريق العـامالسـادس لمـا أحـرزه مـن تقـد 
ت عـن تقديـرها للفـريقين العـاملين الخامس والسادس لما أحرزاه من تقدم خلال        الحـين، وأعرب ـ  

 )13(.دورما المشتركة الثانية، التي نظرا أثناءها في المسائل المعلقة التي مهما معا
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لعـامل مـن تقدم في      اوإضـافة إلى ذلـك، نوهـت اللجـنة مـع الـتقدير بمـا أحـرزه الفـريق                     -١٨
نازع القوانين مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيما اعتزامه           تنسـيق عملـه المـتعلق بت      

وأشادت اللجنة أيضا بجهود التنسيق مع اليونيدروا، الذي يعد         . عقـد اجـتماع مشترك للخبراء     
كما أعربت اللجنة عن تقديرها للتنسيق مع   . نصـا يتـناول الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالية          

سار وحقوق الدائنين، علإد مبادئ وتوجيهات لوضع نظم فعالة بشأن ا     البـنك الـدولي الذي يع     
ــيل           ــع مشــروع الدل ــدولي م ــنك ال ــده الب ــذي يع ــنص ال ــلى أن يشــكّل ال ــاق ع ولا ســيما الاتف

 )14(.احداوالتشريعي بشأن المعاملات المضمونة معيارا دوليا 

جاهــزة في ولاحظــت اللجــنة باهــتمام أن مجموعــة توصــيات موحــدة أولــية قــد تصــبح   -١٩
ورحبـــت اللجــنة أيضـــا بـــإعداد فصـــول إضــافية تتـــناول مخـــتلف أنـــواع   . ٢٠٠٥أوائــل عـــام  

الموجـودات، كالصـكوك والمسـتندات القابلـة للتداول والحسابات المصرفية وخطابات الائتمان            
ــية الف ــوق الملكـ ــوحقـ ــن    . ريةكـ ــواع مـ ــية تلـــك الأنـ ــا بأهمـ ــترف عمومـ ــدد، اعـ ــذا الصـ وفي هـ
ذُكـر أن إدراجهـا في مشـروع الدلـيل لا ينبغي أن يفضي إلى إبطاء العمل                 الموجـودات، إلا أنـه      

أي البضائع، بما فيها المخزونات،     (المـتعلق بـالموجودات الأساسـية ضـمن نطاق مشروع الدليل            
 )15().والمستحقات التجارية

ــة الــتي أســندا إلى الفــريق العــامل الســادس في      و -٢٠ بعــد المناقشــة، أكّــدت اللجــنة الولاي
. رـا الـرابعة والـثلاثين وأكّدــا لاحقـا في دورتـيها الخامســة والـثلاثين والسادسـة والــثلاثين       دو

وطلبــت اللجــنة أيضــا إلى الفــريق العــامل أن يســرع في عملــه لكــي يقــدم مشــروع الدلــيل إلى   
 )16(.٢٠٠٦اللجنة لتعتمده ائيا في أقرب وقت ممكن، ربما في عام 

، نظر  )٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١ -سبتمبر  / أيلول ٢٧ فيينا،(وفي دورتـه السادسـة       -٢١
النهوج (والثالث  ) الأهـداف الأساسـية   (والفصـل الـثاني     ) مقدمـة (الفـريق العـامل في الفصـل الأول         

ــثة (س موالخــا) الإنشــاء(والــرابع ) الأساســية بشــأن الضــمان  ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال والســابع ) ال
ــبل ا  ( ــتزاماا قـ ــراف والـ ــوق الأطـ ــيرلحقـ ــثامن ) تقصـ ــاذ (والـ ــير والإنفـ ــر ) التقصـ ــنازع (والعاشـ  تـ

 ، Add.8 وAdd.4 وA/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1) (الفــترة الانتقالــية  (والحــادي عشــر   ) القوانــين
 A/CN.9/WG.VI/WP.14، وA/CN.9/WG.VI/WP.13، وAdd.2 وA/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1و
لفصول بحيث تجسد مداولات الفريق العامل       وطَلب إلى الأمانة أن تنقّح تلك ا       ،)Add.4 و Add.2و

وفي تلــك الــدورة، نــوه الفــريق العــامل مــع  ). A/CN.9/570 مــن الوثــيقة ٨انظــر الفقــرة (وقــراراته 
الــتقدير بأنــه يجــرى إعــداد الفصــل المــتعلق بتــنازع القوانــين مــن الدلــيل في تعــاون وثــيق مــع مؤتمــر 

 ).A/CN.9/570من الوثيقة  ٧٥انظر الفقرة (لاهاي للقانون الدولي الخاص 
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، نظر الفريق العامل في )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني ٢٨-٢٤نيويورك،  (وفي دورتـه السابعة      -٢٢
والفصل السادس عشر ) أدوات تمويل الاحتياز(والفصل الثاني عشر    ) تنازع القوانين (الفصـل العاشر    

 ، A/CN.9/WG.VI/WP.16/Add.1) (الحقــــــــــــوق الضــــــــــــمانية في الحســــــــــــابات المصــــــــــــرفية (
ــة أن ،)Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.18، وAdd.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.17و  وطَلـــــب إلى الأمانـــ

 مــن الوثــيقة ٨انظــر الفقــرة (تــنقّح تلــك الفصــول بحيــث تجســد مــداولات الفــريق العــامل وقــراراته   
A/CN.9/574.( 

يق العامل السادس   ، تقريرا الفر  ٢٠٠٥وعـرض على اللجنة في دورا الثامنة والثلاثين، عام           -٢٣
). A/CN.9/574و A/CN.9/570(عــن أعمــال دورتــيه السادســة والســابعة ) المعــني بالمصــالح الضــمانية(
لعـامـــل لمـا أحـرزه مـن تقـدم حـتى ذلـك الحين، ولاحظت باهتمام ما        اأثنـت اللجـنة عـلى الفـريـــق       و

ن الدولي الخاص واليونيدروا أحـرزه الفـريق العـامل مـن تقـدم في تنسيق عمله مع مؤتمر لاهاي للقانو      
ت إلى الفريق العامل أن يسرع في       بطلو،  )الويـبو (والبـنك الـدولي والمـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية             

عملـه لكـي يقـدم مشـروع الدلـيل التشـريعي إلى اللجـنة، لتوافق عليه من حيث المبدأ على الأقل، في              
 )17(.٢٠٠٧، ولتعتمده ائيا في عام ٢٠٠٦عام 

، نظـر الفريق العامل في التوصيات       )٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٩-٥فييـنا،   (في دورتـه الثامـنة      و -٢٤
التقصــير (، والفصــل الــثامن )حقــوق الأطــراف والــتزاماا قــبل التقصــير ( الســابع لالفصــ الــواردة في

، والفصل الحادي )أدوات تمويل الاحتياز (، والفصـل العاشـر      )الإعسـار (، والفصـل التاسـع      )والإنفـاذ 
ونظـــر الفـــريق أيضـــا في   ). Add.5 إلى A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2) (تـــنازع القوانـــين (ر عشـــ

ستندات القابلة للتداول الصـكوك القابلـة للتداول والم     ) أ: (المصـطلحات والتوصـيات المـتعلقة بمـا يـلي         
 A/CN.9/WG.VI/WP.21انظر الوثيقتين  (٢٤و) د (٣، وكذلك في التوصيتين )خ(و) ث(التعريفان (
) ذ(الــتعاريف (عــائدات الســحب بموجــب تعهــد مســتقل  )ب(؛ )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1و
انظــر الوثيقــتين ) (١٣٨ و١٠٦ و٦٢ و٤٩ و٢٥، وكذلــك في التوصــيات )ب ب(و) أ أ(و) ض(و

A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1و Add.5 ــيقة ــوق ) ج(؛ )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1 والوث وحق
  A/CN.9/WG.VI/WP.21انظــــر الوثيقــــتين ) (ح (٣والتوصــــية )  دد(الــــتعريف (الملكــــية الفكــــرية 

 ).A/CN.9/588 من الوثيقة ٨انظر الفقرة ) (A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1و

، )٢٠٠٦فبراير  /باطش٣ -ينايـــر  / كانــون الثانـي  ٣٠نيويــورك،  (وفــي دورتـــه التاسعــة       -٢٥
ــواردة في الف    ــامـل في التوصــيات ال ــريـق الع ــثة  (صــل الخــامس  نظــر الف ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال  ) ال

ــة(والفصــــل الســــادس  ــر ) الأولويــ ــياز(والفصــــل العاشــ ــائق ) (أدوات تمويــــل الاحتــ انظــــر الوثــ
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3   إلى Add.5(            دوطَلـب إلى الأمانـة تنقـيح تلك الفصول لكي تجس ،

ونظرا لتوقّع موافقة ). A/CN.9/593 من الوثيقة    ٨انظر الفقرة   (مـداولات وقـرارات الفـريق العامل        
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ــيل في دورــا التاســعة        ــتعلقة بمشــروع الدل ــبدأ عــلى مضــمون التوصــيات الم اللجــنة مــن حيــث الم
، اتفق الفريق   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧يونيه إلى   / حزيران ١٩ك من   روالـثلاثين، المزمع عقدها في نيويو     

ــه الع    ــه التاســعة عــلى عقــد دورة إضــافية، دورت ــيويورك مــن  العــامل في دورت  ٥ إلى ١اشــرة، في ن
 ).A/CN.9/593 من الوثيقة ٩٧انظر الفقرة  (٢٠٠٦مايو /أيار

ــرة  وفي -٢٦ ــه العاش ــيويورك، ( دورت ــار٥-١ن ــايو / أي ــر، )٢٠٠٦م ــريق نظ ــامل الف في  الع
 في المسـتحقات والصـكوك القابلـة للـتداول والمستندات           الضـمانية الحقوق  ب ـ المـتعلقة التوصـيات   

 عـلى سـداد الأمـوال المودعة في حسابات مصرفية والحقوق    الحصـول  حقـوق والقابلـة للـتداول    
ــتعهدات بمقتضــىعــائدات الفي  قــوق الأطــراف المــتعلقة بح التوصــيات وكذلــك في المســتقلة، ال

ــبل   ــتزاماا ق ــائق   ( بشــأن التقصــير والإنفــاذ ١١١ إلى ٨٨ والتوصــيات التقصــير،وال انظــر الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.24  و Add.1  و Add.2  و A/CN.9/WG.VI/WP.26  و Add.1      إلى Add.3  

د مداولات الفريق العامل     لتجس ـ التوصـيات الأمانـة تنقـيح تلـك       إلى  وطُلـب   . )Add.3/Corr.1و
 لاحظ الفريق العامل الـدورة، وفي تلـك  ). A/CN.9/603  مـن الوثـيقة  ٨انظـر الفقـرة     (وقـراراته   

التوصيات الواردة في مشروع الدليل   مضمون ينـتظر أن توافـق اللجنة من حيث المبدأ على            هأن ـ
يونيه / حزيران ١٩نيويورك،  ( التاسعة والثلاثين    دورافي  ) غتهاا العـام لا صـي     جهـا أي عـلى    (
 ).٢٠٠٦يوليه / تموز٧ إلى

تقاريـر الفـريق العامل     ،  ٢٠٠٦ عـام    ، في دورـا التاسـعة والـثلاثين       اللجـنة  عـلى    عـرض و -٢٧
  A/CN.9/588(عـن أعمـال دوراته الثامنة والتاسعة والعاشرة         ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (السـادس   

 أحــرزه الفــريق  لمــاوعــبرت اللجــنة عــن ارتــياحها).  الــتواليعــلى ،A/CN.9/603وA/CN.9/593 و
 في وضـع دليل تشريعي    مـن تقـدم      الحـين  حـتى ذلـك   ) المعـني بالمصـالح الضـمانية      (السـادس العـامل   
ــأن  ــاملاتبشــ ــل  المعــ ــت عــ ــمونة، ووافقــ ــواردة في    المضــ ــيات الــ ــمون التوصــ ــائقى مضــ  الوثــ

A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3 وA/CN.9/WG.VI/WP.24 وAdd.5  
 من  ئها انتها وبعـد . Add.2و Add.1و A/CN.9/611و Add.8 إلى A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و

 العـامل على النتائج التي     للفـريق مناقشـة توصـيات مشـروع الدلـيل، أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها                 
 الآراء والاقتراحات التي أُدلي ا      أنب ، ونوهت ا حـتى ذلـك الحين في وضع مشروع الدليل         حققه ـ

 )18(. من مشروع الدليلاللاحقةفي اللجنة ستؤخذ في الحسبان في الصيغة 

وفي تلـك الـدورة، لاحظـت اللجـنة أنه، لمّا كان مشروع الدليل يتناول حقوق الملكية                -٢٨
، تناولا عاما، ) وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجاريةمـثل براءات الاختراع،  (الفكـرية   

وبعد المناقشة،   )19(.فقـد يتطلـب الأمـر مـزيدا مـن العمـل لـتزويد الـدول بإرشادات ذا الشأن                  
ــبو،      ــتعاون مــع المــنظمات ذات الصــلة، وخصوصــا الوي ــة أن تعــد، بال طلبــت اللجــنة إلى الأمان
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ستضطلع به اللجنة فيما يتعلّق بالحقوق الضمانية في        مذكـرة تتـناول نطـاق العمـل المقـبل الذي            
ــرية   ــية الفك ــوق الملك ــدى        . حق ــاملين ل ــن الخــبراء الع ــلى مســاهمات م ــن أجــل الحصــول ع وم

 )20(.سالحكومات والقطاع الخاص، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظّم حلقة تدار
 
 الحواشي 
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